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The effectiveness of the Martens Clause in addressing gaps in 

the rules of international humanitarian law 
Mohamed abdolgadr shiklaf 

ABSTRACT 

 The Martens Clause is one of the most important principles of 

international humanitarian law, serving as a fundamental guarantee for the 

protection of civilians and combatants in the absence of a treaty or 

customary international legal rule. It comprises three essential elements 

representing the fundamental principles that protect civilians and 

combatants from abuse during international and national armed conflicts. 

When the Martens Clause was decided at the Hague Conference, it was 

neither an established international custom nor a general principle of law. 

The Clause has proven highly effective in addressing legal gaps, as 

evidenced by its application by national and international courts in 

numerous cases. Furthermore, the Clause has a dynamic dimension, 

adapting to new situations and developments in military technology. 

Keywords: Martens Clause, International Humanitarian Law, Armed 

Conflicts, Civilians, Combatants. 

 

 :  ص ــــــــــــملخال

رط مارتنز من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني كضمانة أساسية لحماية ــــيعد ش    

السكان والمقاتلين عند عدم وجود قاعدة قانونية دولية اتفاقية أو عرفيـة  يتكـون شـرط 

مارتنز من ثلاثة عناصر أساسية تمثل المبادئ السامية الأساسـية التـي تحمـي السـكان 

والمقاتلين من التعسف أثناء النزاعات المسلحة الدولية والوطنية  عندما تم إقرار شرط 

مارتنز في مؤتمر لاهاي لم يكن يمثل عرفًا دوليًا  ولا مبدأ من المبادئ العامة للقانون  

المحـاكم  ثغـرات  وهـو مـا كـان مـاثلًا اسـتعانم أحكـامللشرط فعالية كبيـرة فـي سـد ال
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ا علـ  رالوطنية والدولية بالشرط فـي العديـد مـن القضـايا  كمـا أن للشـ ط بعـداً ديناميًـ

 الحالات والتطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا العسكرية. 

اعــات المســلحة  : شــرط مــارتنز  القــانون الــدولي الإنســاني  النزالكلمــات الماتاةيــة

 .السكان  المقاتلين

 :ةــــــــمقدمال

فـراد ييـر المقـاتلين ر القانون الدولي الإنساني تطورًا كبيرًا  فبـدأ بحمايـة الأو  ــتط    

  حماية الأعيان  وما لبث أن تقدم خطوات في مراعاة أساليب الحرب وأدواتهـا بمـا إل

كانم أثناء النـزاع   وسيلةيتناسب مع الأفراد المقاتلين أو الذين تخلو عن سلاحهم  بأي  

ا أم كـان   يشمل كل نزاع مسلح سواء كـانالمسلح  ثم ما فتئ يتطور ل هـذا النـزاع دوليًـ

ا  وكانــم للمبــادئ والأعــراف ا محليــً ي المواءمــة بــين ور الأكبــر فــالدوليــة الــد   نزاعــً

تـدوين تلـا المبـادئ والأعـراف فـي ل كـان الضرورة العسكرية ومبادئ الإنسـانية  ثـم

 ي تطوير القانون الدولي الإنساني.المعاهدات الدولية الدور البارز ف

ترسخم العديد من مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني فـي المعاملـة الدوليـة كـأعراف   

فرقــة  والتمييــز  ورة العســكرية  والترثــل الضــومبــادئ عامــة ومعاهــدات مكتوبــة  م

بير الوقائية  والمعاناة يير الضرورية  والإصابات المفرطة  والألآم والتناسب  والتدا

 .ن مبادئ القانون الدولي الإنسانيالتي لا داعي لها  وحماية البيئة وييرها م

القـانون الـدولي الإنسـاني ف   إلا أن كل هذه المبادئ  وتلـا القواعـد لـم تـفل بـالغر   

ي هـذا القـانون  يحتاج إل  مبادئ وقواعد تسد تلا الثغرات الموجـودة أصـلًا فـمازال  

فشل مندوبو الدول في التوصل إل  اتفاق يضمن حمايـة   1899عام  ففي مؤتمر لاهاي  

ته السكان المدنيين والمقاتلين  وبعد أخذ ورد كاد أن يؤدي إل  فشل مؤتمر لاهاي   برم 

خلالـه أنـه: فـي   عر  المندوب الروسي )مـارتنز  شـرطه الشـهير الـذي أعلـن مـنف

الأنظمة القانونية  يظل السكان والمقاتلون تحـم حمايـة وحكـم تشملها الحالات التي لا 

 مبادئ قانون الأمم  ومبادئ الإنسانية  ومتطلبات الضمير العام.

 كان للشرط التأثير البالغ  والصدى الواسع علـ  القـانون الـدولي  ولا سـيما القـانون  

 ذلا الشرط. هاإلا وذكر مع كر النزاعات المسلحةذ الدولي الإنساني  حيث لا ت

تم تناوله في صيغ أخرى معدلة في المعاهدات الدولية  واستعانم به ومنذ ذلا الحين    

ختلفـة ومتباينـة لهـذا المحاكم الوطنية والدولية  وقدمم الأدبيـات القانونيـة تفسـيرات م

ي  إلا أنـه بـات اليـوم يسـري فـي وضع بداية في سياق الاحـتلال الحربـ  الشرط  ولئن

  مجالات واسعة في قانون النزاعات المسلحة.
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لا شا في أن لهذا الشرط أهمية كبيرة في سد الثغرات التـي قـد تحـدو أو يتوقـع أن    

ل  الشـرط مكمـً نسـاني  ومـن الأهميـة بمـا كـان فتحدو  في مجال القـانون الـدولي الإ

ا لـه مـن المرونـة مـا يجعلـه  واحتياطي  ويوفر حماية إضافية  وهو كمـا سـنرى لاحقًـ

 يواكب التطورات في التكنولوجيا الحديثة.

ط مارتنز  وأصوله  وأسباب اعتماده  وطبيعته  رفالدراسة تهدف إل  التعرف عل  ش

 ودوره في سد الثغرات  ومدى فعالته. 

علــ  شــرط مــارتنز خــلال القــرن والربــع الماضــي  ومــن خــلال ســتتركز الدراســة  

الظروف التي مر بها  تحليل محتوى الشرط  وما تعر  له من نقد  وما واجهـه مـن 

وتفــادي وصــل إلــ  نتــائي وتوصــيات للاســتفادة مــن الإيجابيــات تمعارضــة وتأييــد  لل

 .السلبيات 

ط مارتنز للتوصل إل  تسوية إشـكال قـائم بـين منـدوبي الـدول فـي مـؤتمر رظهر ش  

  وبالفعل تم التوصل إل  تسوية كادت لولا الشـرط أن تـؤدي إلـ  فشـل مـؤتمر لاهاي

ن مـن فهل هذا الشرط مبدأ من المبادئ العامة للقانون؟ أم أنه عرف دولي تكـو  لاهاي   

ون الـدولي؟ وإذا كـان الشـرط أنه مصدر مستقل من مصادر القـان  تواتر الاستعمال؟ أم

كـان مصـدر احتيـاط   هو مصدر رئيسي أم مصدر احتياطي؟ وإذا  لفه  مستقلًا مصدرًا  

  يمكن القول إنه ينتمي إل  آراء كبار الفقهاء؟ فهل

 ومن خلال عرضنا السابق سنستعر  دراستنا وفقًا للتقسيم الثنائي التالي:

الفرع .    المطلب الأول/ مفهوم شرط مارتنز.    المبحث الأول/ مضمون شرط مارتنز

المكونة لشرط مارتنز   الأول: تعريف شرط مارتنز العناصر الأساسية  الثاني:    الفرع 

الفرع الأول: شرط مارتنز قاعدة من .    المطلب الثاني/ الطبيعة القانونية لشرط مارتنز

الدولي القانون  العامة.    قواعد  القانون  مبادئ  من  مبدأ  مارتنز  الثاني: شرط  .   الفرع 

  المطلب الأول/ المحاكم الوطنية .    المبحث الثاني/ دور شرط مارتنز في سد الثغرات 

 المطلب الثاني/ المحاكم الدولية 

 (*)مضمون شرط مارتنزــ    المبحث الأول

ه انون الدولي الإنساني لمـا يتضـمنيعد شرط مارتنز من أهم المبادئ القانونية في الق   

من حماية إضافية في حال عدم وجود قاعدة دوليـة محـددة تحمـي المـدنيين والمقـاتلين 

أثناء النزاعات المسلحة الدولية والمحلية  إلا أن مضمون الشرط أثار الكثير من اللغط 

والأخذ والرد بين مؤيد ومنكر لفعالية الشرط لذلا سـأتناول مفهـوم شـرط مـارتنز فـي 

 )مطلب أول  ثم سأتناول الطبيعة القانونية لشرط مارتنز في )مطلب ثانٍ .
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 : ماهوم شرط مارتنزــ  المطلب الأول

رط مارتنز ضمانة للمدنيين والمقاتلين عل  حد سواء فـي الحـالات التـي لا ـــر شيوف    

تشملها قواعد القانون الدولي الإنساني  حيث إن النظرية التي تقول بأن للدول أن تفعل 

ا فـنن شـرط مـارتنز ما تشاء طالما أنها لم تلزم نفسها عل  خلاف ذلا  قد أبُطلم  لذل

ما فشل المندوبون في مـؤتمر لاهـاي فـي التوصـل إلـ  اتفـاق بشـأن ظهر للوجود عند 

مركز المدنيين الذين يشهرون السلاح في وجه قوات الاحتلال  لذلا سأتناول تعريـف 

)فرع أول  ثم سأتناول العناصـر الأساسـية المكونـة لهـذ الشـرط فـي   في  شرط مارتنز

 ثانٍ .فرع )

 : رط مارتنزـــتعريف شــ  الارع الأول

عل  أنه: "إل  أن تصدر مدونة أكثر   1899ينص شرط مارتنز حسب اتفاقية لاهاي    

اكتمالًا بقوانين الحرب  ترى الأطراف السامية المتعاقدة أن من المناسب أن تعلـن أنـه 

في الحالات التي تشملها الأنظمة التي اعتمدتها  يظل السكان والمقـاتلون تحـم حمايـة 

وحكم مبادئ قانون الأمم الناتجة عن العادات الراسخة بين الشعوب المتحضرة  وعـن 

جرى تغيير بعض العبـارات فـي نـص    1)قوانين الإنسانية  ومتطلبات الضمير العام".

ــة لاهــاي  ــث اســتبدلم  1907اتفاقي ــر بشــكل أساســي حي ــ  دون تغيي ــ  بق لكــن المعن

Inhabitants    بـpopulations   كما استبدلمlaw of nations بـinternational 

law  كما استبدلمrequirements بـdictates .(2   

تضمنم العديد من المعاهدات الدولية  ومشـاريع المعاهـدات الدوليـة شـرط مـارتنز    

بروتوكـول حظـر الاسـتخدام الحربـي للغـازات الخانقـة أو السـامة أو   عليه  حيث نص 

كما أن اتفاقيـة جنيـف الأولـ  نصـم    3)ييرها من الغازات والوسائل البكتتريولوجية 

ا لمبـادئ القـانون الـدولي  عل  أنه: يجب أن تبق  أطراف النـزاع ملتزمـة بأدائهـا طبقًـ

  4)الناشئة عن الأعراف الراسخة... ومن قوانين الإنسـانية  ومـا يمليـه الضـمير العـام.

كذلا فنن اتفاقية جنيف الثانية تقرر أنه: ...يجب أن تبق  أطراف النزاع ملتزمة بأدائها 

ومـن   (*)طبقًا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة.

كما تضمنم اتفاقيـة جنيـف الثالثـة أنـه...   5)القوانين الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

يجب أن تبق  أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقًا لمبـادئ القـانون الـدولي الناشـئة مـن 

كـذلا تـنص   6)الأعراف الراسخة... ومن القوانين الإنسانية  وما يمليه الضمير العـام.

ا  اتفاقية جنيف الرابعة عل  أنه... يجـب أن تبقـ  أطـراف النـزاع ملتزمـة بأدائهـا طبقًـ

لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة... ومـن القـوانين الإنسـانية  ومـا 
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كمــا ذكــر البروتوكـول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف أن: يظــل   7)يمليـه الضــمير العــام.

المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص فعليها في هذا الملحق أو أي اتفاق دولي 

اسـتقر بهـا العـرف ومبـادئ   اكمـ   آخر  تحم حماية وسلطان مبـادئ القـانون الـدولي  

ر البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات وإذ يذك        8)الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

: أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شـخص   جنيف في ديباجته عل 

كـذلا يـنص إعـلان   9)الإنسان في حم  المبادئ الإنسـانية ومـا يمليـه الضـمير العـام.

  علـ ... حريـة الضـمير... وإن حـالات الجحـود 11  والفقـرة )5طهران في الفقـرة )

وحسـب اتفاقيـة حظـر أو تقييـد       10)الفاحش لحقوق الإنسـان ... تثيـر ضـمير البشـر.

استعمال أسلحة تقليدية معينة: يتوجب أن يظل السكان المـدنيون والمقـاتلون متمتعـين  

في كل الأوقات بحماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة 

وتنص الفقرة الأولـ  مـن ديباجـة   11)ومن المبادئ الإنسانية ومما يمليه الضمير العام.

يظـل   التي لا يغطيها القـانون السـاري   اتفاقية السلام الكولومبية عل  أنه في: الحالات 

وعـلاوة   (*)الشخص البشري تحم حماية مبادئ الإنسـانية وإمـلاءات الضـمير العـام .

فيمـا  (**)  من نص مشاريع المبادئ المتصـلة بحمايـة البيئـة12عل  ذلا ينص المبدأ )

يتعلق بالنزاعات المسلحة عل  أنه: في الحالات يير المشمولة بالاتفاقات الدولية  تظل 

البيئة تحم حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمدة من العرف المستقر ومبادئ 

كما حث  المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعـة فـي عـام    12)الإنسانية وما يليه الضمير العام.

  الدول الأعضاء عل  تأييد سياسة عامة تـنص علـ  مـا يلـي: إلـ  أن تصـدر 2000)

نة دولية أوف  بشأن الحماية البيئية  يظل الغلاف الحيوي وجميع عناصره المكونة  مدو 

وعملياته   في الحالات يير المشـمولة بالاتفاقـات والقواعـد الدوليـة  خاضـعًا لحمايـة 

وسلطة مبادئ القانون الدولي المستمدة من العرف المستقر  ومما يمليه الضـمير العـام 

ــة  ــال الحالي ــة ل جي ا راعي ــً ــفها قيم ــانية بوص ــية لبنس ــيم الأساس ــادئ والق ــن المب وم

  13)والمقبلة.

وينظر إل  وظيفة هذا الشرط بشكل عام عل  أنها توفر حماية إضافية فـي الحـالات    

مـن المـواد    29  شـرح المـادة )3ذلـا الفقـرة )  يير المشـمولة بقاعـدة محـددة  ومـن

ــة  ــة فــي  الأيــرا  ييــر الملاحي ــانون اســتخدام المجــاري المائيــة الدولي المتعلقــة بق

  مـن 3وشروحها والقرار المتعلق بالمياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود  الفقـرة )

  ومن المواد المتعلق بقانون طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود  18شرح المادة )

تؤكد أنه في الحالات التي لا تشملها قاعـدة محـددة  يـوفر شـرط مـارتنز بعـض أوجـه 
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ويحظر شرط مـارتنز الأسـلحة التـي تتعـار  مـع "مـا يمليـه     14)الحماية الأساسية.

ل الالتزام بعـدم اسـتخدام الأسـلحة العشـوائية الأثـر التـي تلحـق الضمير العام".  ويشك  

وتؤكـد الجمعيـة العامـة     15).لزوم له أساسًا لحظر بعض الأسلحةبالمدنيين ضررًا لا  

"دور الضمير العـام فـي الارتقـاء بمبـادئ الإنسـانية  :  في مشروع قرارها المعنون بـ

علــ  أن المــدنيين والمقــاتلين يظلــون  فــي الحــالات ييــر المشــمولة باتفاقيــة الــذخائر 

العنقودية أو بالاتفاقات الدولية الأخرى  تحـم حمايـة وسـلطة مبـادئ القـانون الـدولي 

   16)المستمدة من الأعراف المرعية ومن مبادئ الإنسانية ومما يمليه الضمير العام.

ا بأنـه: أي شـيء لا يحظـره القـانون الـدولي الإنسـاني و     يفسر شرط مـارتنز عمومـً

صراحة لا يعتبر جائزًا تلقائيًا  ويجب علـ  المحـاربين أن يتـذكروا أن  أعمـالهم لا بـد 

ويطلق عل  هذا     17)وأن تكون متوافقة مع المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

الشرط تسمية "المبدأ البديل أو الاحتياطي" كـون أن هـذا المبـدأ يطبـق فـي حـال عـدم 

وتـدل صـياية الشـرط علـ  أنـه مكمـل أو       18)وجود نص يحمـي الشـخص المعنـي.

  أو قاعـدة عرفيـة  عدم وجود قاعـدة اتفاقيـةاحتياطي لسد الثغرات التي قد تحدو عند 

وبما أن الشرط وُضع أصلًا في سياق الاحتلال الحربي  إلا أنه بات اليوم يسري علـ  

نظـر إلـ  وظيفـة هـذا نطاق واسع ويغطي كل مجالات قـانون النزاعـات المسـلحة  ويُ 

  يـوفر الات التي لا تشـملها قاعـدة محـددةالشرط بأنها توفر حماية احتياطية  وفي الح

 .الشرط بعض أوجه الحماية الأساسية

وعلاوة عل  ذلا  تختلف الآراء بشـأن النتـائي القانونيـة لشـرط مـارتنز  فقـد أعتبـر  

الشرط تذكيرًا بما يضطلع به القانون العرفي من دور في يياب قانون تعاهدي واجـب 

التطبيق  وباستمرار صلاحية القانون العرفي إل  جانـب القـانون التعاهـدي  ومـا زال 

رة وإضافية فـي الحـالات التـي يكـون فيهـا هذا   الشرط يعتبر حكمًا يوفر توجيهات مفس ل

التنظيم القانوني المنصوص عليه في معاهدة أو قاعدة عرفية ما مشـكوكًا فيـه أو ييـر 

مؤكد أو يير واضح  ويوفر الشرط وزنًا تكميليًا للحجي المستندة إل  الركائز التقليدية 

لقانون النزاعات المسلحة  أو كحجة احتياطية فـي حالـة عـدم وجـود الـنص القـانوني  

فيشمل قواعد تتجـاوز تلـا الموجـودة فـي المعاهـدات  ومـن ثـم يتطلـب تقيـيم وسـائل 

ويقضي شرط مارتنز الـذي  19)الحرب وفقًا لمبادئ الإنسانية  وما يمليه الضمير العام 

  20)يمثل قاعدة ثابتة وملزمة بتطبيق مبدأ الإنسانية في النزاعات المسلحة.

إن الإعلانات الواردة في اتفاقيـات لاهـاي بفضـل شـرط مـارتنز  جلبـم إلـ  

القانون الدولي الإنساني الكثير من المبادئ التي ذهبم إل  أبعد مما ذهبم إليه الاتفاقية 
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المكتوبة  وبذلا أعطاها بعداً ديناميًا ليس مقيد بوقم محدد... إن شرط مارتنز في حـد 

ذاته من القوة المعيارية ما يكفي لتـوفير الحمايـة الإضـافية اللازمـة بمراقبتـه للسـلو  

  21)العسكري مراقبة ملائمة.

 :العناصر الأساسية المكونة لشرط مارتنز ــ   الارع الثاني

يتكون شرط مارتنز من ثلاثـة عناصـر أساسـية  تتمثـل فـي مبـادئ القـانون الـدولي   

 .نسانية  وما يمليه الضمير العاموقوانين الإ

للمبادئ أهمية جوهريـة فـي القـانون الـدولي الإنسـاني    مبادئ القانون الدولي،ــ    أولاً 

كما هو الحال في كل مجال قانوني آخر  فهي الدافع لكل شيء  وتقدم الحل بالاستقراء 

للحالات يير المتوقعة  وتسهم في سد ثغرات القانون  وتساعد علـ  تطـويره مسـتقبلًا 

 ببيان المسار الذي ينبغي اتباعه.

إن المبادئ تمثل في هذا القطاع القانوني الذي نتناولـه أبسـط الأسـس الإنسـانية  التـي  

تنطبق في كل زمان ومكان  وتحم جميع الظروف ويجب أن تطبقها حت  الدول ييـر 

المنضمة للاتفاقيات الدولية  لأن جـذورها  ممتـدة إلـ  أعـراف الشـعوب التـي لا يشـذ 

ومن مبادي القانون الدولي عل  سبيل المثال  مبدأ عدم التعسف   22)عنها أي مبدأ منها.

في استعمال الحق  والذي يرتبط بمبـدأ حسـن النيـة  ومبـدأ القائـل بـأن خـرق الالتـزام 

يستوجب التعويض  ومبدأ عدم استفادة أحد من أخطائه  وييرها من المبـادئ القـانون 

 الدولي .

جميـع الأفعـال لصـالح    تكـونإن مبادئ الإنسانية تتطلـب أنـثانياً: مبادئ الإنسانية،  

الإنسان  ففي قضية قناة كورفو قالـم المحكمـة: إن التـزام ألبانيـا قـائم لا علـ  اتفاقيـة 

التـي تنطبـق فـي وقـم الحـرب  وإنمـا علـ  مبـادئ عامـة   1907لاهاي الثامنة لعـام  

معترف بها عل  نطاق واسع وهي: الاعتبارات الإنسانية الأولية  وهـي أشـد صـرامة 

أعربم محكمة العدل الدولية أن ثمة قواعد  1986في السلم منها في الحرب  وفي عام 

هـي قواعـد تعكـس مـا  1949  المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعـام 2واردة في المادة )

ويمكن فهم عبارة مبـادئ الإنسـانية علـ  أنهـا تشـير  23)أسمته اعتبارات إنسانية أولية.

-أيضًا  -بصفة عامة إل  المعايير الإنسانية لا في القانون الدولي الإنساني فحسب  بل 

  24)في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويمكن تلخيص مبادئ الإنسانية الواردة في بعض معاهدات حقوق الإنسان والقانون    

حظر القتل  وحظر التعـذيب والمعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية  :  الدولي الإنساني مثل  

التمييز عل  أساس العرق أو اللـون أو الـدين أو اللغـة أو الجـنس... التشـويه  وإجـراء 
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وتجـارة    الـرق  والعنف الجنسـي والايتصـاب   والعقاب الجسدي   والتجارب الطبية   

ة الرقيق  واستخدام الدروع البشرية  والاخفـاء القسـري  والس ـُ خرة  والمعاملـة الحاطـ 

  25)بالكرامة وييرها من المعاملة التي لا يتماش  مع الفطرة الإنسانية.

الضـمير  بشكل عام لا يوجـد اتفـاق علـ  تعريـف عبـارة "ير العام،  ــــــــالضم  ــ  ثالثاً

العام" وتفسيرها  ومع ذلا يستحيل عل  المرء أن يحترم ما يمليه الضمير العام ما لـم 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه     26)يستمع إل  آراء الناس ويأخذها بعين الاعتبار.

الحالة هل الضمير العام هو الرأي العام؟ وهل المقصـود بـه ضـمير أحـد الأطـراف أم 

في صـميم   كليهما؟ تحتل عبارة أحكام الضمير العام  المأخوذة من شرط مارتنز مكانةً 

القانون الدولي الإنساني  فهذا الشرط والعديد من الصيايات اللاحقة للمبادئ الإنسانية 

تسلم بضرورة أن يتضمن القانون تعبيرًا عن المشاعر العامة القوية المتصلة بالقـانون 

في عالمنا المعاصـر المتعـدد الثقافـات حـداً لا يقبـل الانتقـاص   ف   27)الدولي الإنساني.

منه  وأن هذا الحد الأدن   من زاوية صنع القانون الدولي  ينبع من مصدره الجوهري 

يقول القـا  ويرمـانتر فـي رأيـه المخـالف: .     28)النهائي  ألا وهو الضمير الإنساني 

تكلم ضمير المجتمع الدولي العالمي... والقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة... وثمـة 

أعداد هائلة من الجمهور العام في كل بلدان العالم  أعلنم مرارًا إيمانهـا بـأن الضـمير 

وفي هذا الشـأن سـبق للجمعيـة العامـة    29)العام يقضي بعدم استعمال الأسلحة النووية.

أن اتخذت بالإجماع قـرارًا بعـدم مقبوليـة اسـتخدام الأسـلحة النوويـة    1946في العام  

والتي أشارت من خلالـه بـأن هـذا القـرار معبـرًا عـن ضـمير المجتمـع الـدولي  وفـي 

أدانــم الجمعيــة العامــة بحــزم ودون قيــد وإلــ  الأبــد الحــرب  38/75/1983قرارهــا 

   30)النووية عل  أنها منافية لضمير الإنسان وحكمته...

 : نتقادات التي وُجهت لشرط مارتنزالا

لا يخلو عمل إنساني من النقد  فالمفاهيم ليسم حقائق مطلقة  والنقد يسمح بتوضيح     

العيوب والثغرات سواء كان نقصًا في الأدلة أو قصورًا في التطبيق العملـي  وهـو مـا 

تعر  للنقد من العديد من النقاد والـدول  فقـد   تعر  له شرط مارتنز ومارتنز نفسه

حيـث كتـب مقـالًا بعنـوان    Antonio Casseseتعر  إل  نقد شـديد مـن الكاتـب)

"The martnes Clause: Half a loaf or simply Pie in the sky?"   والذي

يعني )شرط مارتنز هل هو نصف رييف أم أنه لا شيء؟  ويقـول فـي مجمـل كلامـه 

فـي صـياية الشـرط صـياية فضفاضـة  الأولـ تـان تتمثـل تان بارزمنتقداً: للشرط سم

 والثانيـةللغاية  وبالتالي أدى إل  تعدد التفسيرات المتضـاربة فـي كثيـر مـن الأحيـان. 
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ربما بسبب محتوياته المراوية ولكـن الجذابـة علـ  وجـه التحديـد  تـم الاعتمـاد علـ  

الشرط فـي كثيـر مـن الأحيـان فـي المعـاملات الدوليـة  وأعـادت الـدول صـيايته فـي 

المعاهدات الدولية  واستشهدت به المحاكم الدولية والوطنية  واستندت إليـه المنظمـات 

والأفراد  إن الجمع بين هاتين السمتين يبرر الاستنتاج القائل بـأن الشـرط أصـبح الآن 

وممـا يثيـر الجـدل أن شـرط مـارتنز مـن  31)أحد الخرافات القانونية للمجتمع الدولي...

شأنه تمكين الفرد من النظر إل  ما يتجاوز القانون التعاقدي والقانون العرفي  واعتبار 

ــزمين  ــا مل ــارين منفصــلين وإن كان ــام معي ــه الضــمير الع ــا يملي ــانية وم ــادئ الإنس مب

ومع ذلا  فنن هذا الشرط يامض ومبهم ـ ولا تعلم إن كان  ذلا عن قصد أم  32)قانونًا 

 عن يير قصد.

في الواقع  وكما ذكر آنفًا فهو يفسر تفسـيرات عديـدة ومتضـاربة... وإذا نظرنـا إلـ    

الشرط المشهور في سياق أصله  فننـه يبـدو وكأنـه حيلـة دبلوماسـية نموذجيـة لإخفـاء 

الحالـة   تـم لا يشـكل تهديـداً مباشـرًا ل مـن القـومي  وفـي هـذه   طحقيقة أن هذا الشـر

قبـل اللجنـة الفرعيـة  ومـن ثـم اللجنـة الثانيـة والجلسـة العامـة    اعتماد هذا الشرط من

جــزءًا مــن ديباجــة  د كجــزء لا يتجــزأ مــن المشــروع قيــد المناقشــة  وأصــبح فيمــا بعــ

   33)الاتفاقية.

  يقول ناقد آخر ومـع ذلـا فشـرط مـارتنز لا يسـمح ببنـاء قصـور مـن الرمـال ...      

ويمكن التوصل بشـكل أفضـل إلـ  حظـر الأسـلحة ووسـائل الحـرب المذمومـة بشـكل 

خاص بتطبيق مبادئ  القانون الدولي الإنساني المقبولة عمومًا مثـل التمييـز والتناسـب 

ــارتنز خــارج الحــدود  ــن إقحــام شــرط م ــدلًا م ــا ب ــزوم له ــللام لا ل وحظــر التســبب ب

كما ذكرت إدارة الجيـو  فـي الولايـات المتحـدة فـي أحـد منشـوراتها أن  34)المعقولة.

"عبارات واسعة كهذه في القانون الدولي تمثـل فـي الواقـع اعتمـاداً القـانون الأخلاقـي 

وتعليقًا عل  تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودي تقـول الولايـات المتحـدة    35)والرأي العام".

أنها ليسم طرفًا في الاتفاقية  وليسم ملزمة بأحكامهـا  وتعتبـر مشـروع القـرار ـ ولا 

سيما الفقرات التي تدعو إل  التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية ـ لا ينطبق إلا علـ  الـدول 

الأطراف في الاتفاقية  وتنوه إل  ما تضمنه مـن إشـارات إلـ  "مبـادئ الإنسـانية ومـا 

يمليه الضمير العام" المستقاة من شرط مارتنز وإنها تعتقد أن هذه المبادئ توفر نماذج 

مهمة وذات صلة لمناقشة المسائل الأخلاقية والأدبية ذات الصلة بالحروب  وإن شرط 

مارتنز ليس قاعدة من قواعد القانون الدولي تحظر أسلحة معينة  بما في ذلـا الـذخائر 

  36)العنقودية...
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 Antonioوعلاوة عل  ذلا لم يسلم مارتنز نفسه من النقد فهو كما يقـول الكاتـب )   

Cassese لعل الجمع بين مهاراته الدبلوماسية وميوله الإنسانية وافتقـاره إلـ  الدقـة : 

القانونية هو ما أدى إلـ  هـذه النتيجـة  وإن مـارتنز لـم يقتـرح الشـرط الشـهير بهـدف 

إنساني في الاعتبار  بل كان ينظر إليه بدلًا من ذلا عل  أنـه وسـيلة مناسـبة للخـروج 

من الجمود الدبلوماسي بين القوى الصغيرة بقيادة بلجيكا  والقوة الكبـرى التـي تتكـون 

من دول أخرى مثل روسيا وألمانيا  وإن هـذا مـن شـأنه أن يوجـه ضـربة قويـة لهيبـة 

منسق مـؤتمر لاهـاي  القيصـر نيكـولاس الثـاني  وبتصـرفه الـذكي نيابـة عـن القـوى 

ب خيالية  العظم   وعد مارتنز ـ من خلال شرطه ـ الدول الصغرى في النهاية بمكاس

وبعبارة أخرى  تظاهر بنعطائهم نصـف رييـف  بينمـا فـي الواقـع لـم يسـلمهم سـوى 

  37)سلسلة من الكلمات المصقولة والنبيلة.

ومن جهة أخرى ولإنصاف الرجـل فـنن مـارتنز نفسـه ـ وهـو رجـل مسـتعد لإبـراز   

ت أخرى عل  مساهما  ةفضائله ـ لم يفاخر بالشرط قط  بل أكد في كتبه ومؤلفاته العديد 

مــن اللافــم للنظــر أنــه فــي كتابيــه اللــذين فننــه لــذا   .لــه  اعتبرهــا إنجــازات كبــرى

ا مقترحاتــه الخاصــة بشــأن م    1899خصصــهما لمــؤتمر لاهــاي عــام  تجاهــل تمامــً

الشرط  ومع ذلا  تبق  الحقيقة أنه في حياة مارتنز لم يعر أحد أي اهتمام لهذا الشرط  

وهو نفسه ـ عل  الريم من تباهيه الواضح والمتكرر بنجاحاته الدبلوماسـية الأخـرى ـ 

  38)لم يعتبره انجازًا كبيرًا ولا حت  مساهمة ملحوظة في مؤتمر السلام.

 : الطبيعة القانونية لشرط مارتنزـ   يـــــالمطلب الثان

أكدت محكمة العدل الدولي في رأيها الافتائي في قضية استخدام الأسلحة النووية بأن   

  تـواتر الاسـتعمال  شرط مارتنز قاعدة عرفية بركنيهـا الأساسـيين المكـونين للعـرف

زام هذه القاعدة كقانون  ومن جهة أخرى يرى بعـض الفقهـاء بـأن شـرط لوالاعتقاد بن

مارتنز مبدأ من مبادئ القانون الدولي يستند إل  الإقـرار مـن الـدول لهـذا المبـدأ. فهـل 

ن من خلال الممارسة الدوليـة دل عليـه تـواتر الاسـتعمال  ايعتبر هذا الشرط عرفً    تكو 

 انون العامـة أقرتـه الـدولوهو ما سنعرضه في )فرع أول  أم أنه مبـدأ مـن مبـادئ القـ

 )فرع ثانٍ .

 : يـــــرط مارتنز قاعدة من قواعد القانون الدولــــــــشــ  الارع الأول

تشير محكمة العدل الدولية في فتـوى مشـروعية اسـتخدام الأسـلحة النوويـة إلـ  أن    

جميع الدول ملزمة بتلا القواعد الواردة في البروتوكول الإضـافي الأول  التـي كانـم 

عند اعتمادها مجرد تعبير عن القانون العرفي الموجود مـن قبـل  مثـل شـرط مـارتنز 
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   39)الذي أعيد تأكيده في المادة الأول  من البرتوكول الإضافي الأول.

والبروتوكـولين الإضـافيين لعـام   1949تؤيد صياية شرط مارتنز في اتفاقيات عـام    

الرأي القائل بأن يرضه هو توضيح أن القانون الدولي الإنساني العرفي يسري   1977

أثناء النزاع المسلح  ومن المتفق عليه عمومًا أن الشرط يعني  عل  الأقـل  أن اعتمـاد 

معاهدة تنظم أوجهًا خاصة من قانون الحرب لا يحرم المتضـررين مـن حمايـة قواعـد 

ففي قضية كوبريسكيتش  أبدت دوائر المحكمة  40)القانون الدولي العرفي التي لم تدون.

الدولية ليويسلافيا السابقة  استعداده لإقـرار نشـوء قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي 

العرفي حت  في حال عدم ترسخ ركني العرف  ولا سيما ممارسة الدول  حيث أعلنم 

الدائرة الابتدائية صـراحة أن: مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني قـد تنشـأ عبـر عمليـة 

عرفية تحم ضغط مطالب الإنسـانية أو إمـلاءات الضـمير العـام  حتـ  فـي حـال قلـة 

أي أن شرط مارتنز يتكون من قاعـدة عرفيـة بـركن  41)ممارسة الدول أو عدم اتساقها.

واحد يركز بصفة خاصة عل  الاعتقاد بالإلزام  وينظر إل  وضيفة هذا الشرط بشـكل 

 عام عل  أنها توفر حماية إضافية في الحالات يير المشمولة بقاعدة محددة .

من وجهة نظرنا ينبغي أن نفرق بين المرحلة التي ظهر فيـه الشـرط لأول مـرة عـام   

والفترة التي صدرت فيها الفتوى بشأن التهديد باستخدام الأسـلحة النوويـة عـام   1899

فلا شا أن الشرط عند إقراره لأول مرة لـم يـدل علـ  ممارسـة دوليـة سـابقة    1996

ــد  ــركن واح ــيين  ولا ب ــه الأساس ا لا بركني ــً ا دولي ــً ــكل عرف ــة   تش ــرت محكم ــا ذك كم

يويسلافيا  بل يمكن القول أن الشرط بصيغته الأول  تم إقراره ابتداءً ـ بمعن  أنه كان 

 1996منشئاً وليس كاشفًا عن ممارسة سـابقة ـ أمـا الشـرط كمـا أقرتـه المحكمـة عـام  

فيمكن القول بأنه قد تشكل كعرف دولي وذلا من خلال ممارسـة الـدول بـالنص عليـه 

في معاهدات واسـتدلم بـه المحـاكم الوطنيـة والدوليـة فـي قضـايا عديـدة  فالممارسـة 

 تكشف عن شيء موجود مع الاعتقاد أن هذا الشرط أصبح ملزمًا .

 :شرط مارتنز مبدأ من مبادئ القانون العامةـــ   الارع الثاني

يمثـل مبـدأ مـن   هجسد القيم الإنسـانية الأساسـية  بـافترا  أن شـرط  شرط مارتنز    

المبادئ العامة للقانون وليس جزءًا من القانون الدولي العرفي  وفـي الحـالات التـي لا 

تشملها قاعدة محددة  يوفر شرط مارتنز بعض أوجه الحماية الأساسـية  وهـذا الشـرط 

كما أدرج فيما بعد في عدد   1899الذي أدرج في الأصل في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام  

ــولات  ــات والبروتوك ــن الاتفاقي ــي صــارت م ــه الت ــانون  ل ــة للق ــد العام ــز القواع مرك

ويؤكد القاضي شهاب الدين أن شرط مارتنز يعطي سلطة لمعاملة مبادئ       42)الدولي.
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ا للمحكمـة  الإنسانية وما يمليه الضمير العام عل  أنها من مبادئ القانون الـدولي  تاركـً

ــانون  ــادئ الق ــه مب ــذي تنطــوي علي ــار ال ــدقيق للمعي ــق مــن المضــمون ال مســألة التحق

  43)الدولي.

من المعـروف أن مصـطلح مبـادئ القـانون العامـة ـ علـ  إطلاقهـا ـ تشـمل مبـادئ و  

القانون العامة الوطنية  ومبادئ القانون العامة الدولية  فهل يعتبر شـرط مـارتنز مبـدأ 

 من المبادئ العامة الوطنية أم مبدأ من المبادئ العامة الدولية؟

لتقرير وجود ومضمون مبدأ من مبادئ القانون العامة المسـتمدة مـن الـنظم القانونيـة   

 الوطنية  يلزم التثبم مما يلي:

 .ظم القانونية الرئيسية في العالم)أ  وجود مبدأ مشتر  بين الن  

 )ب  نقل هذا المبدأ إل  النظام القانوني الدولي.  

ولتقرير وجود مبدأ مشتر  بـين الـنظم القانونيـة الرئيسـية فـي العـالم  يلـزم إجـراء    

تحليل مقارن للنظم القانونية الوطنية  ويجب أن يكون التحليل المقـارن واسـع النطـاق 

وتمثيليًا  بما يشمل مختلف الأسر القانونيـة وشـت  منـاطق العـالم  وأن يشـمل التحليـل 

 .تشريعات الوطنية وقرارات المحاكمالمقارن تقييمًا لل

وللتثبم من النقل إل  النظام القانوني الدولي إذا )أ  كان متوافقًا مع المبادئ الأساسية   

للقانون الدولي  و)ب  توافرت الظروف اللازمة لتطبيقه عل  النحو الملائم في النظام 

 القانوني الدولي.

ولتقرير وجود ومضمون مبدأ من المبادئ العـام للقـانون المتبلـورة فـي إطـار القـانون 

الدولي  يلزم التثبم مما يلي: )أ  أن المبدأ تقره عل  نطاق واسـع المعاهـدات وييرهـا 

من الصكو  الدوليـة  أو )ب  أن المبـدأ تسـتند إليـه قواعـد عامـة فـي القـانون الـدولي 

التعاهــدي أو العرفــي  أو )ج  أن المبــدأ متأصــل فــي الســمات الأساســية والمتطلبــات 

  44)الرئيسية للنظام القانوني الدولي.

مـن شـروط بشـأن توافـق أي مبـدأ مـن المبـادئ مـع المبـادئ العامـة   رد ونظرًا لما و  

للقانون سواء كانم وطنية أم دولية  فنن شرط مارتنز لا يتوافـق مـع أيٍ مـن الفئتـين  

فلـم يكـن الشـرط مبـدأ   1899فالشرط ظهر بتلا الصيغة ولأول مرة في مؤتمر لاهاي

مشتر  بين النظم الرئيسية في العالم  ولم تقره المعاهدات ولا الصكو  الدوليـة  وإنـه 

كذلا يير متأصل في السمات الأساسية والمتطلبات الرئيسية للنظـام القـانوني الـدولي 

 :  دور شرط مارتنز في سد الثغراتــ    المبحث الثاني.

لشرط مارتنز فعالية كبيرة في سد الثغرات القانونية  وهو ما عبرت عنه العديد من     
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الأحكام الوطنية والدولية وما دلم عليه الممارسة الدوليـة فـي العديـد مـن المناسـبات  

وهو كما أسلفنا أعلاه تضمنته العديد من المعاهدات الدولية ومشاريع الاتفاقيات الدولية 

وفي مجالات مختلفة  ودور شرط مارتنز أن يسد الثغرات التي يتركهـا أو لـم يغطيهـا 

بطريق عملية. لـذلا سنسـتعر  مـا تضـمنته أحكـام المحـاكم القانون  وأن يفعل ذلا  

ان فعالية الشـرط فـي )مطلـب أول  ثـم نسـتعر  أحكـام المحـاكم الدوليـة بيالوطنية بل 

 واستدلالها بالشرط في )مطلب ثانٍ . 

 المحاكم الوطنيةــ  المطلب الأول

بشرط مارتنز  كوسيلة احتياطية لسد فراغ معـين   استدلم العديد من المحاكم الوطنية  

في بعض القضايا  واستعانم به عندما واجهها الفـراغ القـانوني الـذي لـم يغـطل بعـض 

 الأحداو  وهو ما سنستعرضه تباعًا في هذا المطلب:

حيث اتهم  1946التي بتم فيها المحكمة العليا في النرويي عام   ،Klingeأولًا: قضية  

   بنسـاءة معاملـة وتعـذيب الـوطنيين Gestapoفيها المدع  عليه  وهو عضـو فـي )

بالاشترا  مـع المرسـوم   1902النرويجيين  وبموجب القانون الجنائي النرويجي لعام  

الذي منح المحاكم سلطة فر  أحكام الإعدام بـدلًا   04/05/1945الملكي الصادر في  

  وبعــد أن حكمــم عليــه محكمــة Kligeمــن الســجن علــ  أفعــال مثــل التــي ارتكبهــا 

الاستئناف بالإعدام  استأنف أمام المحكمـة العليـا  مـدعيًا أن تطبيـق المرسـوم الملكـي 

مــن الدســتور  97يتعــار  مــع المــادة  1945علــ  الأفعــال التــي ارتكبهــا قبــل مــايو 

النرويجي  والتي تنص علـ  أنـه "لا يجـب إعطـاء أي قـانون أثـر رجعـي" فرفضـم 

الذي أصـدر الحكـم أن أفعـال   SKau المحكمة العليا بأيلبية الأصوات  وقرر القا  

  لم تكن محظـورة صـراحة بموجـب القـانون Klingeالتعذيب الجسيمة التي أدين بها  

النرويجــي فحســب  بــل كانــم مخالفــة لقــوانين الإنســانية وإمــلاءات الضــمير العــام  

المــذكورة فــي شــرط مــارتنز  ولــذلا كانــم تمثــل جــرائم حــرب يعاقــب عليهــا بأشــد 

  45)العقوبات بما في ذلا عقوبة الإعدام.

التي بتم فيها محكمة النقض الهولندية الخاصة كانم المسـألة ،  Rauterثانياً: قضية   

يحق لهم اتخـاذ إجـراءات انتقاميـة  لهولاند المطروحة هي ما إذا كان الألمان المحتلون 

  مـن لـوائح لاهـاي التـي تحظـر 50ضد السكان المدنيين  وذكـرت المحكمـة المـادة )

وأضافم أن الفكرة الأساسية للمادة هي: لا يجوز لأي محتل لإقليم   العقوبات الجماعية

أجنبي ـ تمامًا كما لا يجوز للسيادة الشرعية للمحتـل فـي إقليمـه ـ اتخـاذ خطـوات ضـد 

أولئا الأبرياء من الأفعال التي ارتكبها الآخـرون  ثـم لاحظـم المحكمـة أن مثـل هـذا 
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 السلو  يتعار  أيضًا مع المبادئ المذكورة في شرط مارتنز.

ثم أشارت المحكمة مرة أخرى إل  الشرط عنـدما نظـرت فـي حجـة أخـرى طرحهـا   

المستأنف: وهي الحجة القائلة بأن القانون الذي تطبقـه محكمـة الاسـتئناف ينتهـا مبـدأ 

"لا عقوبة إلا بنص" فرفضم المحكمة هذه الحجـة  وأشـارت أولًا إلـ  لـوائح لاهـاي 

التي تحظر أفعـالًا معينـة  وفـي الوقـم نفسـه أدرجـم شـرط مـارتنز فـي   1907لعام  

  46)ديباجتها.

تناولم المحكمة الدستورية الكولومبية فـي :    المحكمة الدستورية في كولومبياـــ    ثالثاً

عندما قررت إن هـذه الفقـرة  التـي   1995للعام    C-225حكمها بشأن دستورية المادة  

تشير إل  مبدأ الإنسانية وإملاءات الضمير العام  هي مثال عل  شرط مارتنز  معتبرة 

أن يرضـها هـو منـع إمكانيـة اعتبـار أي سـلو  ييـر محظـور بموجـب البروتوكـول 

مسموحًا به  وبالتالي هنا  وعـي بـالالتزام بحمايـة بيئـة صـحية فـي سـياق النزاعـات 

ا  المسلحة يير الدولية  والذي يتشكل مع تأكيد شرط مارتنز  مما يعطـي شـكلًا ملموسـً

   47)للحظر الموجود في العرف الدولي.

 :  ةـــــــــالمحاكم الدوليــ   لثانيالمطلب ا

رط فــي المقــام الأول لتعزيــز الافتراضــات ـــــــإن ميــل المحــاكم إلــ  اســتخدام الش      

م اءً عل  حجي أخرى يتجل  بشكل أوضح في قضية كروب  وهي قضية بتنالمقدمة ب

أتهـم المـدع  علـيهم   1948في نورمبـورغ عـام    فيها محكمة عسكرية أمريكية عقدت 

لألمانيا بطريقة وحشـية  تتجـاوز ضي التي احتلتها القوات المسلحة  "باستغلال... الأرا

بكثير احتياجات جيش الاحتلال  وفي تجاهل لاحتياجات الاقتصاد المحلي"  وأشـارت 

المحكمة إل  الأحكـام المختلفـة للـوائح لاهـاي المتعلقـة بـالاحتلال الحربـي  ولا سـيما 

ووجدت أن هذه الأحكام ملزمة لألمانيا "ليس فقط كمعاهـدة بـل   56إل     46المواد من  

ثم لاحظـم بقولهـا: أن ديباجـة اتفاقيـة لاهـاي الرابعـة لعـام    48)أيضًا كقانون عرفي".

ليس مجرد إعلان ورع  وإنما هي شرط عام يجعل العادات الراسخة بين الأمم   1907

ا يطبـق فـي  المتحضرة  وقوانين الإنسـانية  ومـا يمليـه الضـمير العـام  معيـارًا قانونيًـ

الحالات التي لا تشير فيها الأحكام المحددة للاتفاقية واللائحة الملحقة بها حالات معينة 

    49)تحدو في الحرب أو تكون ناتجة عنها.

 وهـي قضـية أخـرى بـارزة أصـدرتها:    ضـد مـارتيت   قضـية المـدعي العـامـــ    ثانياً

)الأولـ   بـأن  حيـث قضـم الـدائرة الابتدائيـة 1996الجنائية ليويسلافيا السـابقة عـام

حظر الهجمات عل  المـدنيين والمبـدأ العـام الـذي يحـد مـن وسـائل وأسـاليب الحـرب 
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"ينبعان أيضًا من شـرط مـارتنز"... إذ وجـدت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليويسـلافيا 

السابقة انتهاكًا لقانون المعاهـدات والقواعـد العرفيـة  وقـد اسـتخدمم المحكمـة الـرأي 

العرضي بشأن شرط مارتنز للتأكيد عل  الدور الأساسي "لاعتبـارات الإنسـانية" فـي 

   50)مجمل القانون الإنساني.

حيث أشارت محكمـة :  ام الأسلحة النووية أو استخدامهافتوى التهديد باستخدــ   ثالثاً

العدل الدولية من بين عدة أمور أخـرى إلـ  أن شـرط مـارتنز  لا يشـا فـي اسـتمرار 

لكون مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني وقواعـده تنطبـق   اوجوده وانطباقه وذلا تأكيدً 

ثـم كرسـم أهميـة ومركزيـة شـرط مـارتنز  حيـث أكـدت    51)عل  الأسـلحة النوويـة.

استمرارية وجوده وقابليته للتطبيق  وأنـه وسـيلة فعالـة لمواجهـة التطـور السـريع فـي 

    52)التكنولوجيا العسكرية.

وخلال الإجراءات في نفس القضية تبن  عـدد مـن الـدول  مثـل أسـتراليا والمكسـيا   

وإيــران وماليزيــا وزيمبــابوي وجهــة النظــر القائلــة بــأن التهديــد بالأســلحة النوويــة أو 

استخدامها يير قانون لأنه  مـن بـين أمـور أخـرى  لا يتوافـق مـع المبـادئ الإنسـانية 

 وإملاءات الضمير العام المشار إليها في شرط مارتنز.

أما الولايات المتحدة فترى أن الشرط اقتصرت وظيفتـه علـ  اسـتبعاد حجـة مضـادة   

التي تفتر  شرعية أنماط الحرب والاحـتلال ييـر   (*)مستوحاة من "قضية اللوتس" 

المنظمة بموجب قانون المعاهدات. أما روسيا فترى بأنه نظـرًا لوجـود قواعـد مفصـلة 

لقانون المعاهدات في مجال القانون الإنساني  يمكن اعتبار شـرط مـارتنز اليـوم ييـر 

  53)قابل للتطبيق.

تقـول المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليويسـلافيا السـابقة:   :  قضـية كوبريسـكيت ــ    رابعاً

وبشكل أكثر تحديداً  يمكن اللجوء إل  شرط مـارتنز الشـهير الـذي أصـبح مـن وجهـة 

النظر الرسمية لمحكمة العـدل الدوليـة جـزءًا مـن القـانون العرفـي... وإن هـذا الشـرط 

يفر  كحد أدن  الإشارة إل  مبـادئ الإنسـانية ومتطلبـات الضـمير العـام  ويبـين أي 

    54)وقم لا تكون فيه قاعدة من قاعد القانون الإنساني صارمة ودقيقة بما فيه الكفاية.

   (**)الأسلحة ذاتية التشغيل

يمكن القول بدايةً وبالإشارة إل  شرط مارتنز  أن أي سلاح يعتبر شرًا بحد ذاته  وهو 

   55)ما يتطلب المزيد من التفكير في حالة منظومات الأسلحة الفت اكة ذاتية التشغيل.

يوضح الشرط أن المبادئ والقيم التي ألهمم تقييد الحروب علـ  مـدار التـاريخ تظـل  

سارية في مواجهة تكنولوجيا الأسـلحة المتطـورة تطـورًا سـريعًا فـي الوقـم الـراهن  
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فعل  سبيل المثال عل  الريم من أن القانون الـدولي الإنسـاني لا يقيـد صـراحة جـواز 

استخدام نظم الأسلحة ذاتية التشغيل  فقد تظهر تحديات أخلاقية خطيرة تستلزم دراسـة 

من منظوري "الإنسانية والضمير العام" عندما يتعلق الأمر بتفويض "قرارات الحيـاة 

والموت" إل  آلات ذاتية التشـغيل  لـذلا فـنن شـرط مارتنز...يقـدم إرشـادات أساسـية 

لتفسير وتطبيق وتعديل الأحكام الفردية بما يتماش  وأيرا  القانون الدولي الإنساني 

ــ  إدمــاج   56)ككــل. ــدة تنطــوي عل ومــع مواصــلة تطــوير أســلحة ونظــم إطــلاق جدي

تكنولوجيات التشغيل الآلي وتكنولوجيا الحاسوب الأكثر تطورًا  سيكفل شرط مـارتنز 

  57)عدم تجاوز التكنولوجيا للقانون.

قالم )مراقبة المبادرة المفتوحة بشأن الأخلاقيات في مجال الروبوتـات : إن المبـادرة  

بلغــم مرحلــة يمكــن أن تســتنتي فيهــا أن الجمهــور متــردد فــي الموافقــة علــ  تطــوير 

رك    منظومات أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل من أجل الحرب  وترى أنه من اللازم أن يشُـر

  58)عل  الصعيد الدولي  من أجل الوفاء بمتطلبات شرط مارتنز. ثركأ إشراكًا منهجيًا

 :  الخاتمة

وبغض النظر عن الظروف التي في ختام بحثنا يمكن القول بأنه مهما كانم النوايا      

الشرط كان له صدىً واسـعًا  فـي الأدبيـات القانونيـة فواكبم استصدار شرط مارتنز   

يرمـي إلـ  تعزيـز مصـالح  مجالات النزاعات المسلحة  وهو بـذلا وعل  الأخص في

ـ حتـ  الآن رافية  وله من المرونـة مـا يجعلـه  باستخدام صيغة مبتكرة واستش  البشرية

عل  الأقل ـ يستوعب كل التطورات الجديدة في عالم التكنولوجيا. ومن خلال العـر  

 السابق توصلنا إل  عدة نتائي يمكن إجمالها عل  النحو التالي:

انون فهـو جـائز كل افترا  يقول أن مـا لـم يحظـره القـ  مؤكد .  الشرط يفند وبشكل  1

 .بالضرورة

بعد قرنٍ وربـع مـن الـزمن مـازال شـرط مـارتنز ضـامنًا أساسـيًا لحمايـة السـكان   .  2

 والمقاتلين أثناء النزاعات المسلحة الدولية والمحلية.

. بدل من استصدار مدونة للحرب أكثر اكتمالًا ظـل القـانون الـدولي الإنسـاني مقيـداً 3

 بشرط مارتنز.

العام معايير أساسية عند تطبيق مبادئ القانون . مبادئ الإنسانية  ومتطلبات الضمير  4

ـ الإنسـانية  المبادئ تحتاج إل  تلا القـيم  اني كمبدأ التمييز والتناسب  فهذهالدولي الإنس

 .القانون الدولي الإنسانيلتكون متوافقة مع مبادئ  والضمير ـ

عل  استخدام أسلحة معينـة لـم يـتم تحريمهـا صـراحة فـي   اقيدً . يشكل شرط مارتنز  5
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 المعاهدات الدولية.

لا أي عـرف إقليمـي عنـد إقـراره  ولـم و. لا يمثل شرط مارتنز العرف العام الدولي 6

يكــن فــي ذلــا الوقــم مبــدأ مــن المبــادئ العامــة للقــانون  فالشــرط مصــدر مكمــل أو 

احتياطي  والأقرب إل  الصواب هو تصنيفه كمصدر احتياطي ينتمي إل  "آراء كبـار 

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 38الفقهاء" الوارد في المادة 

لمـا   في ذلـا الوقـم     قاعدة عرفية تحمي السكان والمقاتلين موجودةا. لو كانم هن7

 كان لهذا اللغط والأخذ والرد وجود  ولما كان هنا  سبب لوجود شرط مارتنز أصلًا. 

 

 بيان تضارب المصالح

يقُر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر عل  العمل المــذكور  

 في هذه الورقة.

 

 الهوامــــــــــــــــــــــ  : 
 

في   (*) 1 ولد  واستونيا   الروسية   الامبراطورية  من  وقاضي  ومحامي   ومؤرخ   دبلوماسي   هو 

عامًا. مثل   64بارنو  وكان عضوًا في معهد القانون الدولي  توفي في سان بطرسبورغ  عن يناهز  

. تمم نسبة شرط مارتنز إليه في مؤتمر السلام المنعقد 1899روسيا في مؤتمر لاهاي للسلام لعام  

  وقد ذكر مارتنز الشرط بعد أن فشل المندوبون في مؤتمر السلام في الاتفاق 1899في لاهاي عام  

عل  مسألة مركز المدنيين الذين يشهرون السلاح ضد قوات الاحتلال  وقد كانم الدول الكبرى ترى 

أنه يجب أن يعامل هؤلاء المدنيون بوصفهم جنوداً يير نظاميين يخضعون لعقوبة الإعدام  في حين 

أن الدول الصغيرة رأت أنه يجب معاملتهم محاربين نظاميين  وعل  الريم من أن الشرط حرر في  

بأشكال  التي ظهرت لاحقًا نصم عليه  الإنسانية  الاتفاقيات  أن  إلا  بالذات  الخلاف  لحل هذا  الأصل 

مختلفة. عمار سعيد الطائي  القواعد الآمرة في القانون الدولي  مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  

 .  254  ص 2018  يونيو 1  العدد15المجلد 

 .1907  وديباجة اتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين الحرب البرية  1899ديباجة اتفاقية لاهاي لعام  )1( 

الجمعية   )2(  والفقه   للممارسة  دراسة  المعاهدات   عل   المسلح  النزاع  أثر  الدولي   القانون  لجنة 

 . A/CN.4/550  الوثيقة رقم 492  الهامش رقم01/02/2005  57العامة ل مم المتحدة  الدورة 

)1الفقرة)  )3(  والفقرة  ما 3   أو  والسامة  الخانقة  الغازات  استعمال  حظر  بروتوكول  ديباجة  من    

    .17/06/1925شابهها  والوسائل الجرثومية في الحرب  جنيف 

 )4(  ( القوات 63المادة  أفراد  من  والمرض   الجرح   حالة  لتحسين  الأول   جنيف   اتفاقية  من    

 .12/08/1949المسلحة في الميدان  

المصطلح تجاوزه الزمن بشكل واضح وله دلالة قانونية وسياسية ارتبطم بتاريخ ظهور مفهوم   (*) 

  1المبادئ العامة للقانون. انظر كتابنا مدخل إل  القانون الدولي العام  دار الحكمة  طرابلس ليبيا  ط

. أو انظر بحثنا الذي يحمل عنان مبادئ القانون العامة كمصدر أصلي من مصادر 108  ص  2024

 .42  ص 2022  فبراير 17القانون الدولي  مجلة القرطاس  العدد 
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 )5(( في 62المادة  المسلحة  القوات  ويرق   ومرى  حال جرح   لتحسين  الثانية  جنيف  اتفاقية  من    

 .12/208/1949البحار المؤرخة في 

 . 12/08/1949  من اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب المؤرخة في 142المادة ) )6( 

 )7(  ( الحرب 158المادة  وقم  في  المدنيين  الأشخاص  حماية  بشأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من    

 . 12/08/1949المؤرخة في 

المعقودة في    )8(  اتفاقيات جنيف    والمتعلقة بحماية 12/08/1949البروتوكول الأول الإضافي إل  

 . 12/12/1977ضحايا المنازعات الدولي المسلحة  

في    )9(  المعقودة  اتفاقيات جنيف  إل   الثاني  الإضافي  بحماية 12/08/1949البروتوكول  المتعلقة    

 . 12/1977/ 12ضحايا الحرب يير الدولية  

  .  13/05/1968إعلان طهران  أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران رسميًّا  في    )10( 

أو    )11(  الضرر  اعتبارها مفرطة  معينة يمكن  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  اتفاقية حظر  ديباجة 

 .10/1980/ 10   5عشوائية الأثر  الفقرة )

الكولومبية )فار     (*)  الثورية  المسلحة  القوات  اتفاق سلام تاريخي مع  الكولومبية  الحكومة  وقعم 

  .24/11/2016في هافانا بتاريخ 

أشارت محكمة العدل الدولية في رأيه الاستشاري لشأن الأسلحة النووية  إشارة شهيرة بقولها   (**) 

الكائنات  الحياة  وصحة  نوعية  وتمثل  المعيشة  حيز  تمثل  هي  وإنما  مجرة   فكرة  ليسم  البيئة  "إن 

 البشرية ذاتها  بما فيها الأجيال التي لم تولد بعد"
تشارلز تشيرنور جالوه  حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة  لجنة القانون الدولي  الأمم    )12(

 .A/CN.4/l.930/add.1  الوثيقة رقم:09/07/2019المتحدة  جنيف  
العدد)13( التاسع   السنة  الأحمر   للصليب  الدولية  فبراير  47المجلة  يناير  ص  1996     61-63 .

الأحمر  جنيف 1القرار الأحمر والهلال  للصليب  والعشرين  السادس  الدولي  المؤتمر  الصادر عن    

   مشار إليه في: مكتبة حقوق الإنسان  جامعة منيسوتا . 1995ديسمبر  3-7
تشارلز تشيرنور جالوه  حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة  لجنة القانون الدولي  الأمم   )14( 

 .A/CN.4/l.930/add.1  الوثيقة رقم:09/07/2019المتحدة  جنيف  

أو   )15(  القضاء  نطاق  خارج  الإعدام  بحالات  المعني  الخاص  المقرر  تقرير  هاينز   كرستوفر 

الدورة   الإنسان   حقوق  مجلس  تعسفًا   أو  موجزة  رقم:  09/04/2013   23بنجراءات  الوثيقة    

A/HRC/23//47  27ص  . 

الأول     )16(  اللجنة  المتحدة   ل مم  العامة  الجمعية  قرار   العنقودي  مشروع  الذخائر  اتفاقية  تنفيذ 

 .A/C.1/79/L.71  الوثيقة رقم: 18/10/2024  79الدورة 
  2014الجنة الدولية للصليب الأحمر  القانون الدولي الإنساني  إجابات عل  أسئلتا  جنيف      )17(

 . 7ص 
)18(  ( رقم  الإنساني  الدولي  القانون  خلال 3سلسلة  المدنيين  وحماية  الإنساني  الدولي  القانون     

 .6  ص  2008النزاعات المسلحة  
م.م. رسل علاء داود العكيدي  أ.د.حيدر أخمد الطائي  أثر شرط مارتنز في التفسير التطوري   )19(

  ص 2013-01العدد      14للتكنولوجيا  العسكرية الحديثة  المجلة الأكاديمية للبحث العلمي  المجلد

102. 
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أو   )20(  القضاء  نطاق  خارج  الإعدام  بحالات  المعني  الخاص  المقرر  تقرير  هاينز   كرستوفر 

الدورة   الإنسان   حقوق  مجلس  تعسفًا   أو  موجزة  رقم:  09/04/2013   23بنجراءات  الوثيقة    

A/HRC/23//47 24ص  . 

العدل )21(  محكمة  بفتوى  العام   الأمين  من  مذكرة  الدين   شهاب  محمد  للقاضي  المعار   الرأي 

  الوثيقة 15/10/1996   51الدولية  بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها  الدورة  

 . 191 189ص  A/51/218رقم: 
للصليب   )22( الدولية  اللجنة  المعاصرة   المسلحة  النزاعات  في  الإنساني  الدولي  القانون  عمر مكي  

  .27  ص 2017الأحمر  
  .1986القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية )نيكارايوا ضد الولايات المتحدة   )23(
تشارلز تشيرنور جالوه  حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة  لجنة القانون الدولي  الأمم    )24(

 .A/CN.4/l.930/add.1  الوثيقة رقم:09/07/2019المتحدة  جنيف  
الاقتصادي   )25( المجلس  الأساسية   المعايير  وحمايتها   الإنسان  حقوق  تعزيز  العام   الأمين  تقرير 

 . 8ص  E/CN.4/2006/87  الوثيقة رقم: 62والاجتماعي  لجنة حقوق الإنسان  الدورة 
اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن  )26(

جنيف   التشغيل   ذاتية  الفتاكة  الأسلحة  منظومة  الأثر   عشوائية  أو  الضرر  في  مفرطة  اعتبارها 

 . 12ص  CCW/MSP/2015/SR.3  الوثيقة رقم:07/04/2016  الجزء الثاني 71الدورة 
بفتوى   )27( العام   الأمين  من  مذكرة  ويرمانتري   يريغوري  كرستوفر  للقاضي  المعار   الرأي 

الدورة   استخدامها   أو  النووية  بالأسلحة  التهديد  مشروعية  بشأن  الدولية   العدل    51محكمة 

 . 270ص  A/51/218  الوثيقة رقم: 15/10/1996

الدورة   )28(  نيويور    المتحدة   الأمم  الدولي   القانون  لجنة  رقم:  2022   73تقرير  الوثيقة    

A/73/10   111الهامش رقم. 
بفتوى   )29( العام   الأمين  من  مذكرة  ويرمانتري   يريغوري  كرستوفر  للقاضي  المعار   الرأي 

الدورة   استخدامها   أو  النووية  بالأسلحة  التهديد  مشروعية  بشأن  الدولية   العدل    51محكمة 

 . 270ص  A/51/218  الوثيقة رقم: 15/10/1996

العدل  )30(  محكمة  بفتوى  العام   الأمين  من  مذكرة  الدين   شهاب  محمد  للقاضي  المعار   الرأي 

  الوثيقة 15/10/1996   51الدولية  بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها  الدورة  

 .  192ص  A/51/218رقم: 
(31)  Antonio Cassese, The martnes Clause: Half a loaf or simply Pie in the 

sky?, 11 European journal of international law, 187, 2000 . 
الدولية   )32( المجلة  الإنساني   الدولي  القانون  في  الدولية  العدل  محكمة  مساهمة  شيتاي   فانسان 

 . 16  ص 850للصليب الأحمر  العدد 

Antonio Cassese, The martnes Clause: Half a loaf or simply Pie in the  )33(

sky?, supra note . 

الجمعية   )34(  والفقه   للممارسة  دراسة  المعاهدات   عل   المسلح  النزاع  أثر  الدولي   القانون  لجنة 

 . 105  ص 497  الهامش رقم01/02/2005  57العامة ل مم المتحدة  الدورة 

 . 105  ص 498المرجع نفسه  الهامش رقم  )35( 

الدورة  )36(  الأول    اللجنة  الرسمية   المحاضر  المتحدة   ل مم  العامة  الجلسة  71الجمعية    24  

 .  A/C.1/71/PV.24  الوثيقة رقم: 31/10/2016
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 م  2025المجلد السابع . شهر ديسمبر )                   71مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 
(37)   Antonio Cassese, The martnes Clause: Half a loaf or simply Pie in the 

sky?, supra note . 
 المرجع نفسه .    )38(
استخدامها     )39(  أو  النووية  الأسلحة  باستخدام  التهديد  بشأن مشروعية  الدولية  العدل  فتوى محكمة 

 .37ص A/51/218 الوثيقة رقم:ل84  الفقرة )1996الأمم المتحدة   

الجمعية   )40(  والفقه   للممارسة  دراسة  المعاهدات   عل   المسلح  النزاع  أثر  الدولي   القانون  لجنة 

 . 106  ص501  الهامش رقم01/02/2005  57العامة ل مم المتحدة  الدورة 

مايكل وود  نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته  التقرير الأول  لجنة القانون الدولي  الجمعية   )41( 

 A/CN.4/663  الوثيقة رقم:17/05/2013العامة ل مم المتحدة  

الدورة    )42(  نيويور    المتحدة   الأمم  الدولي   القانون  لجنة  رقم  2008   60تقرير  الوثيقة    

A/63/10  67ص . 

العدل   )43(  محكمة  بفتوى  العام   الأمين  من  مذكرة  الدين   شهاب  محمد  للقاضي  المعار   الرأي 

  الوثيقة 15/10/1996   51الدولية  بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها  الدورة  

 .  189ص  A/51/218رقم: 

القانون   )44(  لجنة  الثاني   التقرير  الدولي   للقانون  العامة  المبادئ  بيرموديس   ـ  باسكيس  ماسيليو 

  A/CN.4/741الوثيقة رقم:2020   72الدولي  الأمم المتحدة  الدورة 

القانون العامة كتابنا المعنون: مدخل إل  القانون الدولي العام  دار  أنظر بشكل مفصل بشأن مبادئ 

 وما بعدها .  108  ص 2024  1الحكمة  طرابلس ليبيا  ط
(45) Antonio Cassese, The martnes Clause: Half a loaf or simply Pie in the 

sky?, supra note,p202.   

 .204المرجع نفسه  ص  )46( 

الاختصاص القضائي الخاص بالسلام  اللجنة القضائية للاعتراف بالحقيقة والمسؤولية وتحديد )47( 

 :httpمتاح عل  الرابط:  SARVR   01/02/2023-01الوقائع والسلوكيات  قضية كاوكا  الحكم  

//relatoria.jep.gov.cp/documents/providencias/1/1/Auto_SRVR – 01_01_ 

febreeo-2023     

Antonio Cassese, The martnes Clause: Half a loaf or simply Pie in the  )48(

sky?, supra note,p203. 

العدل )49(  محكمة  بفتوى  العام   الأمين  من  مذكرة  الدين   شهاب  محمد  للقاضي  المعار   الرأي 

  الوثيقة 15/10/1996   51الدولية  بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها  الدورة  

 .  189ص  A/51/218رقم: 
(50) Jochen Von,Bernstorff, Martens clause, Max Planck, Encyclopedias of 

international law,[MPIL] OxFord puplic international law, 2021 . 

استخدامها    )51(  أو  النووية  الأسلحة  باستخدام  التهديد  بشأن مشروعية  الدولية  العدل  فتوى محكمة 

 .  36ص A/51/218  الوثيقة رقم:ل1996الأمم المتحدة   

في   )52(  المسلحة  النزاعات  عل   وتطبيقاته  الإنساني  الدولي  القانون  الحياني   فتحي  محمد  فتحي 

 .39  ص2022العراق  جمعية الأمل العراقية  

التركية   (*)  بوزكورت  بالسفينة  البحر  عر   في  اصطدمم  التي  الفرنسية  السفينة  اسم  اللوتس 

مما أدى إل  يرقها ومقتل عدد من طاقمها... عُرضم القضية عل  محكمة   1926بتاريخ أيسطس  
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 م  2025المجلد السابع . شهر ديسمبر )                   72مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 

العدل الدولية الدائمة التي حكمم لصالح تركيا ومن بين القواعد التي أقرتها المحكمة أنه من حق أي 

 دول أن تفعل كل ما هو ليس محظورًا صراحة بموجب القانون الدولي... 

Jochen Von,Bernstorff, Martens clause, )53( supra note . 
السابقة ضد كوبريسكيتش   )54( ليويسلافيا  الجنائية  المحكمة  في  العام  المدعي  قضية كوبريسكيتش  

 . 01/2000/ 14وآخرين  الحكم الصادر في 

لمزيد من المعلومات في هذا الشأن انظر بحثنا المعنون بـ القانون الدولي الإنساني في مواجهة   (**) 

 .  111 – 92  من الصفحة 2021  3الروبوتات المستقلة القاتلة  مجلة الجبل العلمية  العدد 

اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن   )55( 

جنيف   التشغيل   ذاتية  الفتاكة  الأسلحة  منظومة  الأثر   عشوائية  أو  الضرر  في  مفرطة  اعتبارها 

 .  23ص  CCW/MSP/2015/3  الوثيقة رقم:02/06/2015  الجزء الثاني  71الدورة 

جنيف    )56(  الأحمر   للصليب  الدولية  اللجنة  شاملة   مقدمة  الإنساني  الدولي  القانون  ميلزر   نيلس 

 . 115  ص 2016
تشارلز تشيرنور جالوه  حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة  لجنة القانون الدولي  الأمم    )57(

 .  25  ص 206الهامش  .A/CN.4/l.930/add.1  الوثيقة رقم:09/07/21019المتحدة  جنيف  

اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن   )58( 

جنيف   التشغيل   ذاتية  الفتاكة  الأسلحة  منظومة  الأثر   عشوائية  أو  الضرر  في  مفرطة  اعتبارها 

 . 11ص  CCW/MSP/2015/SR.3  الوثيقة رقم:07/04/2016  الجزء الثاني 71الدورة 

 

 


